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  :مستخلص البحث
تحدث البحث في مبحثھ الأول عن حسن النیة وارتباطھ بالأخلاق كتوطئة متناولاً 

  .من خلالھ مفھوم حسن النیة في اللغة
تناول البحث بعض آیات القرآن الكریم، والأحادیث النبویة : ففي المطلب الأول

م ومبدأ حسن النیة في التصرفات بكافة أنواعھا، أما المطلب الثاني التي رسخت مفھو
فتحدث عن حسن النیة في فقھ الصحابة، وفي المطلب الثالث تناول البحث حسن النیة في 

  .الفقھ الإسلامي
أما المبحث الثاني، فتناول في مطلبھ الأول والثاني، مبدأ حسن النیة في القانون 

ناً من خلالھما، اعتماد القانون المصري حسن النیة كمبدأ عام المصري، والإنجلیزي، مبی
  .اً في القواعدم یحتل مبدأ حسن النیة مكاناً ثابتأما في القانون الإنجلیزي فل. لكافة التصرفات

مبدأ حسن النیة في القانون السعودي والذي یعد : فجاء متناولاً: أما المبحث الثالث
  .لتصرفات، وختم البحث بذكر أھم نتائجھمبدأ أساسیاً تقوم علیھ كافة ا

                                                             
) (أستاذ مشارك، وعميد كلية الشريعة والأنظمة، جامعة تبوك، المملكة العربية السعودية.  
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Abstract  

The research, in its first chapter, as an introduction, 

tackles the concept of good will and its relation with ethics; 

meanwhile explain the concept as a lexical item. 

In the first section, the study cites some Quranic verses 

and prophetic traditions that established and confirmed the 

concept and principle of good will in all kinds of dispositions, 

the second section discusses good in the companions’ figh. And 

in the third second the researcher reviews good will in Islamic 

jurisprudence. 

The second chapter in its first and second sections tackles 

the concept of good will in both the Egyptian and English laws, 

where it explains that the Egyptian law ……………………… 

  :مـقدّمة 
لعلَّ أوجب الأمور وألزمھا لتحقیق الطمأنینة في  :تھتعریف بالموضوع و أھمیّ

والبُعد عن قصد الإضرار والغش  ،المعاملات قیامھا على الأمانة والثقة وحُسن النیّة
  .والخدیعة

والعدید  ،ویقوم مبدأ حُسن النیّة على أدلةٍ تفصیلیةٍ من القرآن والسنّة وفقِھ الصّحابة
والآخَر موضوعي ، أحدھما ذاتي قِوامُھ نیّة المتعاقد :و یُقاس بمعیارین ،القواعد الفقھیة من

 .وباجتماعھما یصبح التصرُّف صالحاً لأداء وظائفھ ،قِوامُھ مَضمون التصرُّف
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وھذا خلاف  ،یرتبط حُسن النیّة في الشریعة الإسلامیّة بالأخلاق :مشكلة البحث
العقود الإنجلیزي الذي یعد حسن النیة مجرّد سلوكٍ غیر  بعض النّظم الوضعیة كقانون

وعلى ذلك فحُسن النِّیة في الفقھ الإسلامي  ،أي لا یرتفع لقوّة المبدأ القانوني الملُزِم ،ملُزِم
  .أوسَع بكثیرٍ عن مداه في القوانین الوضعیّة

اء نعرض في ھذا البحث لمبدأ حُسن النِّیة في النِّظام والقض :حدود البحث 
 ،وذلك لتكون المقارنة بین عِدَّة نماذج ،السّعودي مقُارنَاً بالنّظامین المصري والإنجلیزي

سّعودیّة ،أحدھا یمثل النّموذج الإسلامي وآخَر یمثِّل نموذجاً ، وھي المملكة العربیّة الـ
  .و ھي إنجلترا، ثمّ الثالث النموذج الغربي، و ھي مصر ،عربیاًّ

  :على النّحو التالي  ،بحث إلى فصولٍ ثلاثةٍ و خاتمةٍنقسِّم ال :ھیكل البحث
  .حُسن النِّیَّة إطارٌ عامٌّ للتصرُّفات في الشریعة الإسلامیّة: المبحث الأوّل* 
  .حُسن النیة في القانون المقارن: المبحث الثاني* 
 . حُسن النیة في الأنظمة والقضاء السّعودي: المبحث الثالث* 
 .ضمّن أھمّ النتّائجو تت: خاتمة  البحث * 

  المـبحــث الأول
اـمٌّ للتصـرُّفات ــارٌ عـ عـة  حُسـْـن النِّیَّـة إط ّــة في الشریـ   الإسلامی

  
ة ــوطئـ اط حُـسْن النِّیَـّـة بالأخــلاق: ت   :ارتبـ

یرتبط مفھوم حسن النیة في الفقھ الإسلامي بالأخلاق التي تُعدُّ جزءاً لا یتجزأ من 
لكافَة إطاراً عاماً وقد وضع الفقھ الإسلامي حسن النیة ، سلاميقواعد التشریع الإ

وإنّما جعلھ مبدأ  ،ولم یقصره على مرحلةٍ من مراحل العقد ،ومنھا العقود ،التصرُّفات
  .مھیمناً على كافّة مراحل العقد منذ التفاوض حتى تمام تنفیذه
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ة یــ ، )1(كل مبُھِجٍ جمیلفي اللُّغة بضمّ الحاَء ھو  الحُسن: تعـریف حُـسـن النّ
وحَسَّن ، )2(جُھ واشتُھر رجالھما عُرِفَ مَخرّ :وحَسَن بفتح الحاء في مصطلح الحدیث

  . )3(وحَسَن الأخلاق أفضلُھا. الشيءَ أي جعلھ حسنَاً وزیَّنھ
في القرآن الكریم بمشتقاتھا بمعانٍ عِدّةٍ لا تختلف كثیراً عن  )حسن(ووردت مادة 

  .)M  ̂_ ` a b cd L)4 :تعالى في سورة الأنعام كقولھ، معناھا اللغوي
 M L M N O P Q R S T U  V   W :وقولھ تعالى

XL)5(، وقولھ تعالى: M §  ̈© ª L)6( أي المرجع الحسن)7(   .  
وأتبِْعِ السَّیِّئةَ الحَسنَةَ ، اتِّقِ االلهَ حیَثُما كنُتَ: " وجاء في السنّة المطھّرة قولھ

  .)9(" "وإذا ذبَحتُم فأحْسنُِوا الذِّبحة" : وقولھ ،)8(" "ناّسَ بخلُُقٍ حَسَنوخالِقِ ال ،تمْحُھا

                                                             
 . 1/174المعجم الوسيط : انظر )1(

 . 19مقدمة ابن الصلاح ص : انظر )2(

 . 1/174، المعجم الوسيط 167مختار الصحاح ص: انظر )3(

  . 160: سورة الأنعام الآية )4(
  .م1998عبد الحليم القوني، حسن النية في التصرفات، . د: وراجع

  .م1988محمد شتا ـ النية في القانون المدني، . د
 .م1971توفيق حسن فرج، أثر حسن النية على رجوع المشتري بالضمان، . د

 . 33: ة فصلت الآيةسور )5(

 . 14: سورة آل عمران الآية )6(

 . 3/100روح المعاني : انظر )7(

، قال )1987(، رقم 4/355 ،سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس )8(
 . "حسن: "الترمذي

بح والقتل وتحديد صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذ )9(
 . )1955(، رقم 1548/ 3رة، فالش
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قْصدُ الإنسانِ بقلبِھ : وعرّفھا القرافي بأنھاّ، )1(في اللُّغة فھي القصد والعزم النیـةأماّ 
: وقال ابن قدامة. )3(ھي القصْد إلى الشيءِ والعزیمة على فِعلِھ: وقال النّووي، )2(ما یرید

  . )4(أي عزمت علیھ ،ونویتُ السَّفر، أي قصَدَك، ویُقال نواكَ االلهُ بخیرٍ، القصْد ھي
ة فـي القـرآن الكــریم و السُـّنَّة المُطـھَّرة : المَطلــب الأوّل   حُسـْـن النِّیـ

تضَمَّن القرآنُ الكریمُ الكثیَر مِن الآیات التي ترسِّخ من  :في القرآن الكریم :أولا
 M Z :قولھ تعالى: ومن ذلك، حُسن النیّة في التصرُّفات بكافّة أنواعھامفھوم ومبدأ 

[ \ ] ^L)5( .م یخالف كتابَ ما ل ،فكُل شرط أٍو عقدٍ  یجب الوفاء بھ
مَن عمِل عَملاً لیسَ علیھِ : " قال، فإنْ ظھر فیھما ما یخالف رُدَّ، االله وسنّة رسولھ 

 ? < = > ;   : M 9 :وقولھ تعالى. )6("أمْرنُا فھُوَ رَدّ

@ A B C D E F GH I J KL M N O P 

QL)7( .وقولھ تعالى: M¹ º » ¼  ½ ¾ ¿À Á Â Ã ÄÅ 

Æ Ç       È L)8(   .  
 ¶ M ©  ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ :وقولھ تعالى

 ̧¹L)9( .  

                                                             
 . 2/966، المعجم الوسيط "نوى" ، مادة 688مختار الصحاح ص : انظر )1(

 . 1/340الذخيرة  )2(

 . 1/333مواهب الجليل : انظر )3(

 . 1/121المغني لابن قدامة  )4(

 . 1: سورة المائدة الآية )5(

الكتاب و السنة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف أخرجه البخاري ، كتاب الاعتصام ب )6(
 . )6917(، رقم 6/2675الرسول من غير علمٍ فحكمه مردود، 

 . 29: سورة النساء الآية )7(

 . 280: سورة البقرة الآية )8(

 . 58: سورة النساء الآية )9(
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 ( ) ' & % $ # " !M :وقولھ تعالى

*+ , - . /0 1 2 3 4 5 6L)1(  .وقولھ تعالى: MK 

MK L M N O P Q R S T U V 

WX Y Z [L)2( . 
ــرة: ثانیاً بَــویّـة المُـطـھَّ نـَّة النّ ھناك الكثیر من الأحادیث في السُّنّة النبّویة  :في السُّـ

إذ إنَّ حُسن النیّّة لیس  ،المُطھّرة تأمرنا بحُسن النیّة وتنھى عن سُوء النِّیة في التصرُّفات
ھَرٌ وسلوكٌ في الواقع الخارجي یتفق مع أحكام أمراً داخلیاً قلبیاً فحسب وإنّما ھو مَظ

  .الشریعة الغَرَّاء
، وإنَّما لِكُلِّ اِمْرِئٍ ماّ نَوَى، إنّما الأعمالُ بالنَّیاَّتِ: "أنّھ قال ورد عن رسول االله 

 ومَنْ كانتْ ھِجرتُھُ إلى دنُیاَ ،فمَنْ كانت ھِجرتُھ إلى االلهِ ورسولھِِ فھِجرتُھ إلى االلهِ ورسولِھِ
 .)3("یُصیبُھا أو اِمرأةٍ ینَكِحُھا فھِجْرتُھُ إلَى ما ھاجَرَ إلیھِ

فاستُدِلَّ بھذا ، فالأصل ھو حُسن النِّیّة في الأعمال جمیعِھا عبادات ومعاملات
  .والنِّكاح بقصد التّحلیل، كالبیع بقصد الرِّبا، الحدیث على بُطلان العقود التي ساءت فیھا النیّة

فمَن  ،لا تصُرُّوا الإبلَ والغنَمَ: "قال أنّ النبّيَّ ) االله عنھ رضي(وعن أبي ھریرة 
وإنْ سَخِطَھا رَدَّ ، إنْ رَضیََھا أمْسَكَ ،ابتِاعَھاَ بعدَ ذلكَ فھُوَ بخیرِ النَّظَرینِ بعدَ أنْ یَحتلبَِھا

  . )4("وصاَعاً مِن تمر

                                                             
 . 231: سورة البقرة الآية )1(

 . 90: سورة النحل الآية )2(

 . )1(، رقم  1/3 البخاري، كتاب  بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله )3(

 2/755البخاري  في كتاب البيوع، باب النّهي للبائع أن لا يحفل الإبل والغنم وكل محفلة : متفق عليه )4(
بهذا الحديث ، وأخذ )1529(، رقم 2/710، ومسلم في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصرة )2041(رقم 

 . 4/252المغني : انظر. ولم يأخذ به الحنفية ، جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 
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مین أو أكثر حتى یَظُنَّ ھي حبَْسُ اللَّبنِ في الضَّرعِ وتْركُ حلَبِھا لیو :و التصریة
  .)1(المشتري أنَّ ذلك عادتُھا فیزید في ثمنِھا لكثرةِ لبنھا

في  - وھو أمرٌ ،والنّھي عن التّصریة ھو نھيٌ عن سوءِ النِّیة والغِش وعدم الأمانة
  .بحُسْنِ النیّة في البیع والشراء - المُقابِلِ

   .ول االله أنّ رس) رضي االله عنھ(وعن سعید سعد بن مالك الخُدريّ 
والحدیث بھ نھْيٌ عامٌّ عن كافّة الأعمال التي قد تسبِّب . )2("لا ضَرَرَ ولا ضِرار: "قال

  .والنّھي عن سُوء النیّة، أي الحثّ على حُسْن النیّة، ضرراً بالآخَرین
اني  :)رضي االله عنھم( حُسـنُ النـّیّة في فـقھ الصَّـحابة: المَـطلب الثـ

في العدید من المسائل التي عنَّت لھم  )وان االله علیھمرض(أبطلَ الصَّحابةُ 
كتحریم  ،التصرُّفاتِ التي انطوتْ على سوء نیَّةٍ وتحایلٍ على أحكام الشریعة ومقاصِدھا

وتقیید المالك في استعمال ملُكِھ في الحدود التي ، والبیع السَّاتر للربا، النِّكاح بقصد التحلیل
  .لا تضَرُّ بالآخَرین 

لا أُوتَى بمُحلَِّلٍ ولا مُحلَّلٍ ): " رضي االله عنھ(لك قول عمر بن الخطاب ومِن ذ
 ،)رضي االله عنھ(وكان ذلك بمثابة قبول وموافقة بما أفتى بھ عمر  ،)3("لھُ، إلا رجَمتُْھُما

بعدم مشروعیّة ) رضوان االله علیھم( حیث أفتى عثمانُ وعليٌّ وابنُ عباسٍ وابنُ عمَر
  .)4(زواج التّحلیل

                                                             
 . "حفل" ، مادة 167انظر مختار الصحاح ص )1(

ابن ماجة كتاب  ، و)2865(، رقم 5/55  -رضي االله عنه - أخرجه أحمد في مسند عبد االله بن عباس  )2(
، قال البيهقي في السنن الكبرى )2340(، رقم 2/784في حقه ما يضر بجاره الأحكام، باب من بنى 

 . "هذا مرسل: " 10/133

 . 14/190مصنف عبد الرزاق  )3(

 . 3/173إعلام الموقعين عن رب العالمين : انظر )4(
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رضوان ( وغیرھم من الصّحابة ،وكذلك فتوى عثمان وعمر وعلي و أبُيّ بن كعب
لأنّ  ،ترِث مُطلِّقھا - أي المُطلقّة طلاقاً بائناً في مرَضِ الموتِ  - أنّ المبتوتة ) االله علیھم

  .)1(الطّلاق في ھذه الحالة بھ مَظنِّة التحایُل على قواعدِ المیراث وحرمانھا من الإرث
یّة في الفـقھ الإسـلامي: ثـالـثالمـطلب ال   :حُـسن النـ

 MA B :إعمالاً لقولھ تعالى، الأصل في العقود في الفقھ الإسلامي الرِّضائیّة

C D E F G L)2(، وقول الرّسول " :إنّما البیعُ عَن تراَضٍ منِكُم")3(.  
إلا أنّھ في  ،وللمتعاقدیَن الحقُّ في التمسُّك بشروط العقد وبنودِه كما وردت بالاتفاق

العدید من الحالات قد یؤدِّي التمسُّك بحرفیّة شروط العقد إلى الإجحاف بالطّرف الآخر و 
كما في حالات الظروف القاھرة أو  ،إلحاق الضّرر بھ وزیادة التزاماتِھ في بعض الحالات

 فلیس للمتعاقد أنْ یتمسّك بشروط العقد على وجھٍ یتنافى ،فلا ضرر ولا ضرار ،المرھقة
  .مع حُسْن النیّة

 ،محلّ المفاوضة يءفیقع على عاتق المتعاقد التزامٌ بكشف جمیع العیوب في الش
فمَن  ،و الإفصاح الأمین یُخِلّ بمبدأ حُسْن النیّة في المعاملاتأفالكتمان وعدم الصِّدق 

  .غشنّا فلیس منِاّ
أي - ء الخلابة ومن ذلك انتفا ،كذلك یمتد مبدأ حُسن النیّة إلى مرحلة تكوین العقد

و یرضّى بما لمْ یرض  ،بوسیلةٍ قولیةٍ أو فعلیةٍ تجعل الشّخص یُقبِل على التعاقد- الخِداع 
لا  :إذا بایعتَ فقُل: "ن منقذ لماّ كان یُخدع في البیوعلحبان ب قال رسول االله  ،بھ لولاھا

  .)4("ولي الخیار ثلاثة أیاّم، خلابة

                                                             
 . المرجع السابق: انظر )1(

 . 29: سورة النساء الآية )2(

 . 27البيوع  –سنن الترمذي  )3(

 . 3/1165، ومسلم في صحيحه كتاب البيوع، 2/745رجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع، أخ )4(
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كان أسواءٌ  ،وھو من الغَرر ،أي التضلیل، یرالتغر :ومن صور الخلابة في التعاقد
حیث  ،الخیانة: و من صور الخلابة في التعاقد ،فعلیاًّ أو بالكتمان بقصد التغریر مقولیا أ

 سبحانھ كما حرّمھا االله تعالى في كافّة المعاملات بقولھ، ذكرھا الفقھاء في بیوع الأمانة
  .)M5 6 7 8 9 : ; < = > ?  L)1 :وتعالى

  . )2("و لا تناجَشُوا : "عن النّجش بقولھ نھَى الرّسول  كذلك
 ،فیجب البحث عن النیّة المشتركة للمتعاقدین ،و إذا كان ھناك محلٌّ لتفسیر العقد

 ،كما یمتدُّ مبدأ حُسن النیّة إلى تنفیذ العقد ،دون الوقوف على المعنى الحرفيّ للألفاظ
وتنفیذ  ،والوفاء بالحقوق ،استعمال الحق وعدم التعسُّف في ،كالتعاون بین الطّرفین

  . الالتزامات الناشئة عن العقد 
وعلى  ،كما لا یجوز لأيٍّ من المتُعاقدیَن أن یَعدِّلَ من شروط العقد بإرادتِھ المنفردة

   ¾ ½ ¼ « M¹ º :إعمالاً لقولھ تعالى،المُعسِر المَدینالداّئن إمھالُ 

¿L)3(.  
  . )4("الشرع افق نیة حسنة لم یصح إلا إذا وقع على وفقأنّ العمل وإن و"و في الفقھ 

 نیَّتُھ كانت ولو ابتداءً، مُحرَّمٍ عقدٍ في الدُّخولُ علیھ یَحرُم"كما بیّن العلماء أنّھ 
  .)5("الحرام في الدخولَ تبیح لا الحسنَة النِّیَّة فإنّ ،حسنَةً

                                                             
 . 27: سورة الأنفال الآية )1(

و النّجش هو التواطؤ مع آخر على التظاهر بالرغبة في الشراء للتأثير  6/4صحيح مسلم بشرح النووى )2(
 . على آخر للشراء بأكثر من القيمة الحقيقية

 . 280: قرة الآيةسورة الب )3(

، فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمد المبارك الحريملي النجدي،خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام )4(
 . م1992 -هـ  1412الثانية،  :الطبعة ، 1/111

 . http://www.islamweb.net لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية ،فتاوى الشبكة الإسلامية )5(
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 الحق للمتعاقد یكون أن وھو العقد، في الخیارات من طائفة جواز"و نصُّوا على 
 في الأصل أنّ مع لازمٍ، غیرَ العقدُ ویكون و إبطالھ، وفسخھ العقد إمضاء بین أوالاختیار

 أحدٌ یَطغى لا حتى الماسّة للحاجة الخیار وأُجیز فسخھا، یجوز لا لازمةً تكون أنْ العقود
 فیغبنھ، الآخر العاقد نیِّة حُسْنَ عاقدٌ یستغل ولا رضاه، تحقُّق بدون أحدٍ مصلحة على

 لھ لتتھیأّ أو و التجربة، الخبرة أثناء اكتشافھ أو علیھ، المعقود تفحُّص من عاقدٍ كُلُّ ولیتمكّن
  .)1("التزامِھ مع حقَِّھ لموازنة ،والمشورة والتثبُّت للتروِّي فرصةٌ

اني   المبـحث الثـ
یَّة في القـانون المُـقارَن   حُـسْن النِّـ

  
  :ـوطـئةت 

حیث  ،المبحث لموقف القانون المصري من مبدأ حُسْن النِّیة نعرِض في ھذا
 ،كما نَعرِض لموقف القانون الإنجلیزي للعقود. لكافّة التصرُّفات والعقودمبدأ عاماً اعتمده 

  .حیث لا یحتل المبدأ مكاناً راسخاً ضِمن قواعدِه
یـَّة في الـقانون المـصرحُسْـ: المَـطلب الأوّل   :ين النِّ
  :لكافّة التصرُّفاتمبدأ عاماً قانون المصري حُسْنَ النِّیّة اعتمَد ال

 ،العقد شریعة المتعاقدین: "من القانون المدني على أنّ) 147( إذ تنُص المادة* 
  ."وللأسباب التي یقِرّھا القانون ، فلا یجوز نقضُھ ولا تعدیلُھ إلا باتفاقِ الطّرفین

، فیذ العقد طبِقاً لما اشتمل علیھیجب تن: "على أنّھ) 148/1(وتنص المادّة * 
  ".وبطریقةٍ تتفق مع ما یوجبھ حُسْنُ النِّیة

  :ویُرتِّبُ القانونُ العدیدَ من الآثار بالنِّسبة لحُسْنِ أو سُوءِ نیّةِ المتعاقد
                                                             

 –دار الفكر ،  1/293 ،محمد مصطفى الزحيلي. د ،وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القواعد الفقهية )1(
 . 2006 -هـ  1427الأولى،  :الطبعة ،دمشق



 مدأ حبنِ النِّيسفي النِّ ةعظامِ السوالأنْظ يودقمالم نَةةسعد بن سعيد الذيابي . د                          ار  

25  م2014 فبرايرهـ 1435 الآخرربيع ) 23(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

كالقیود التي تحُدُّ من رجوع المشتري بضمانِ العیوب الخَفیّة مع البائعِ حَسَنِ  - 
  . )1(یود في حالة سُوءِ النِّیةورفْع ھذه الق،النِّیة

ــغلَط -  قـدِ في حالة ال ــطالِ العَ ــصُّ  ،و كاشتراطِ حُسْنِ النِّیة للتمسُّكِ بإبـ نـُـ حیث ت
لیس لِمَنْ وقع في غلطٍ أنْ یتمسَّك بھ على " :من القانون المدني على أنّھ) 124(المادةّ 

  ". وجھٍ یتعارَضُ مع ما یَقضِي بھ حُسْن النِّیة
حیث تنص المادة ،و كالنّظر في النِّیة المشترَكة للمتعاقِدیَن عند تفسیر العقد - 

أماّ اذا كان ھناك محلٌّ لتفسیر العقد فیجب البحث : "من القانون المدني على) 150/2(
مع الاستھداء في ،دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، عن النِّیّة المُشترَكة للمتعاقدین

وبما ینبغي أن یتوفر من أمانةٍ وثقةٍ بین المتُعاقدیَن وِفقاً للعُرف  ،تعامُلذلك بطبیعة ال
  " . الجاري في المُعاملات

كذلك فإنَّ إجازة العقد القابل للإبطال في القانون المصري لا تضُر بحقوق الغیرِ  - 
الذي  والغیر المقصود ھو الخلف الخاص، )مدني139/2(كما جاء في المادّة ، حَسَنِ النِّیة

تلقى حقاً على العین محلّ التعاقد من الطرف الذي تقرّرت القابلیّة للإبطال لمصلحتِھ في 
  . وكان من شأن الإجازة المساس بھذا الحق ،الفترة ما بین إبرام العقد وحصول الإجازة

وطبقاً لأحكام محكمة النقّض المصریّة فإنّ توافر حُسْن النِّیة مِن مسائل الواقع  - 
فإذا تبیّن للقاضي سُوءُ نیّة أحد الطّرفین رتََّبَ . )2(ستقِل قاضي الموضوع بتقدیرھاالتي ی

كرفع القیود التي تحُدُّ من رجوع المشتري بضمانِ العیُوبِ ،الأثرَ الذي یقرِّره القانون

                                                             
الطبعة ،1992مصادر الالتزام  -النظرية العامة للالتزام -مصطفى عبد الحميد عدوي . د: راجع  )1(

 . وما بعدها 342الثانية  ص 

 . 1688_  239_  17مجموعة الأحكام س 15/11/1966نقض مدني في  )2(
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الِ العقَد أو عدم قبول تمسُّك المتعاقد الواقع في غلطٍ بإبط ،الخَفیِّة إذا كان البائعُ سیِّيءَ النیّّة
  .                                         )1(إذا تبیَّن سُوءُ نیتّھ

ثـاني یـزي للعقد: المَطلب ال اـنون الإنجل   :حُـسْن النِّـیَّة في الق
اـنون الإنجـلیزي: أولاً    :القـاعدة عدم الاعتداد بالنِـّیَّة في الق
واعد القانون الإنجلیزي لا یحتل مبدأ حُسن النِّیة مكاناً ثابتاً في ق - 

common_law) (ٍفتُعدُّ فكرة المقابل ، بصفةٍ عامّة(consideration)  ًأساسا
قـد بمجرَّد ما یقابلھ، وھي فكرةٌ ذات طابعٍ مادِّيّ، كسببٍ لإبرام العقد بما ، أي نشوء العـ

  .)2(بحسبانھا أمراً خارجاً عن التصرُّف ،یعني عدم الاعتداد بالنیّة بوجھٍ عامٍّ
أنَّ " لعدم اتِّساقِھ مع قاعدة ،وتتردَّد المحاكم الإنجلیزیة في إعمال مبدأ حُسْن النِّیة - 

فإذا اتفق الطّرفان على شروطٍ مُحدَّدةٍ بالعقد فلیس ھناك ما یدعو ، "العقد شریعة المتعاقدین
الكثیر من  فھي في نظر. لتعدیلھا أو تغییرھا أو تعطیلھا استناداً لمخالفتھا لحُسن النِّیة

الفقھاء تُعدُّ  شكلاً من أشكال السُّلوك والأخلاق لا تمثل إلزاماً أو واجباً قانونیاً واجبَ 
  . )3(الاتِّباع یتحمَّل المتعاقد مسؤولیَّة الخروجِ عنھ

                                                             
  . م1997_ مصادر الالتزام _ حمدي عبد الرحمن . وراجع د )1(
 160رقم  1984نظرية العقد طبعة _ الباقي  الفتاح عبد عبد. د

  . contract in  Powell R . good faith in  .1956: راجع  )2(
1999. Law  private in  faith good  .j.  Stapleton  _  
English  laW 1992.  in good faith  of  the concept   . R good   _  
. 15 _7 p 1995, .contract of freedom of  of and fale .  Altiyah,the rice  p _ 
.1995 faith , good , contractual , Anderson and Burton  _  

  Kessler and fine , barging in good: وراجع  )3(
 faith and freedom of contract, Harvard law 
 review 77 (3) 401_449   "1964". 
"it in only recognized by the English law 
  as  a part of behavior  and not  an a legal 
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وفي مجال تفسیر العقود فإنّ النّھج الأكثر اتِّباعاً مِن قبَِل قُضاة المحاكم  - 
حیث إنّ اللّجوء للنیّة المشتركة للمتعاقدین ھو مسألةٌ ، )1(لحرفيّالإنجلیزیّة ھو التفسیر ا

وھذا خلاف النّھج ، داخلیّةٌ نفسیَةٌ لا علاقة لھا بالمظھر المادِّي الخارجي المُعوَّل علیھ
كذلك فإنّھ نادراً ما . الفرنسي الذي یعتمد في تفسیره للعقود على النیّة المشترَكة للمتعاقدین

حیث یُفترض أنَّ المتعاقِدیَن في  ،أمام المحاكم الإنجلیزیّة )2(ة قبْل التعاقدیّةتثُار المسؤولیّ
العلاقات التجاریّة لدیھم الوعي الكامل والدِّرایة الكافیة بالمخاطر التي یمكن أن تغلِّف 

) (Common_lawفالفكرة المثالیّة في ال، وتحیط بمرحلة التفاوض ثمّ التعاقد
كما أنّھ یمكن ، )3(رفین علیھما حمایة ورعایة مصالحھما العقْدیّةالإنجلیزي ھي أنّ الط

ومع ذلك رأى البعض أنَّ  ،لأيٍّ من الطّرفین الانسحاب من المفاوضات دون مسؤولیة
  .)4(ھناك صیاغاتٍ جدیدةً ظھرت إرھاصاتھا تشدِّد على بعض الواجبات قبْل التعاقدیّة

                                                                                                                                               
 system to be  applied on  the  contract 
  dealing , it is  not legitimate  enough to take 
 responsibility on the interests  of  

  the contracting  parties" .  

 )1( Literal  interpretation   . 
)2(  Pre_ contractual . 

 . 12ص. المرجع السابق_ Powellراجع  )3(

)4(  Stapleton j. good faith in  private law  1999 p 26.. 
عضاء فيما يتعلق الأ و بين قوانين الدول  للتنسيق 1986 صدرت المجموعة  الاقتصادية الأوربية توجيهاًأو

  .اعتمده القانون الانجليزي  وهو ما،بضرورة مراعاة حسن النية في عمل الوكلاء التجاريين 
Dir.  86.653EEC 3 (1) commercial 
Agents regulaƟon 1993(uk) reg 3 (1) 

 نطاق حسنفي وم الاستمرار في التفاوض مفه حيث قضى بأنActner،  ومع ذلك راجع حكم القاضي 
 فمفهوم .في مرحلة التفاوض ناذ يضع قيوداً على الطرفين وهما لا يزالا ،بطبيعته بغيض مرأالنية هو 

  !رض الواقع أحسن النية غير قابل للتطبيق على 
Waƞord  v. miles 1992 2Ac 128.138 
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و التزامٍ ضِمنيٍّ عامّ بحُسنِ النیّة أنّ فرْضَ واجبٍ أ  (Hoffman)ویرى اللورد
إذْ إنَّ الطّرفین قد ضَمَّنا ، سوف یؤدِّي إلى إدخالِ نوعٍ من عدم الیقین في قانون العقد

ولیس ھناك سلُطة تقدیریّةٌ غیر معروفة ، عقدَھما شروطاً یعلمان أنَّھا سوف تُطبَّق قسْراً
والقول  بغیر ذلك   ،دِّل  من تلك  الشّروطعلى أساس حُسْنِ النیّة قد تمنع  أو تعطِّل أو تع

  .)1(سیكون أمراً غیر معقولٍ  یؤدِّي لعدم الیقین
فھي كما  )2(و یَصعُب وضعُ تعریفٍ مُحدَّدٍ لھا، ففكرة حُسْن النیّة یلحقھا الغموض

، تمنح المتعاقد الحقَّ في أن یشكو مِن أيِّ شيءٍ ومِن كلِّ شيءٍ تقریباً) (Burtonیقول 
  .)3(!إعْمالھا قد حَمَّلَ شركاتِ التأمینِ آثاراً ضخمةوإنّ 

ورغم الموقف الرافض لفرض واجب أو التزام ضمانٍ عامٍّ لحُسن النیّة في نطاق  - 
إلا أنّ القانون والقضاء قد تطلبّا ضرورة توافر حُسن النیّة في  ،قانون العقد الإنجلیزي

وعقد ، وعقد نقل البضائع ،)4(التأمینكعقد  ،بعض العقود التي تتطلّب الثقة والائتمان
  .)5(الوكالة

 ،وتتطلّب منتھى حُسن النیّة، فھي عقودٌ تقوم على علاقةٍ خاصةٍ بین الطرفین
، كما یلتزم المؤمَّن لھ بالإفصاح الكامل، فیلتزم الوكیل بالإفضاء بكافة المعلومات لموكِّلھ
  .    یانات غیر حقیقیة والامتناع عن الإدلاء بأیّة معلومات أو ذِكر أیّة ب

                                                             
)1(  Union Eagle Ltd v Golden Achievement جع قول القاضي ورا.  Hoffman: 

" The existence of an undefined discretion to Refuse to enforce the contact on the 
ground that this would be unconscionable is sufficient to create uncertainty " . 

 )2( Is vague and not easily capable definition . 
 . السابق - درسون نأ راجع بيرتون و )3(

 . م1906قانون التأمين البحري  )4(

نجليزي لا القانون الإ نألى إشارت المحكمة أحيث  ،stiletto  1989وراجع قضية  1925قانون  )5(
 . لا بالنسبة لبعض العقود كعقد التأمينإى مبدأ حسن النية كمبدأ عام يتبنّ
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بحُسبان أنّ مَن یلجأ ، والواقع أنّ مفھوم حُسن النیّة قد ظھر في محاكم العدالة - 
ــكما ظھر المصطلح في ال، )1(للعدالة لا بُدّ وأن یكون طاھر الیدین ــ  ـ

Common_law) (إلا أنّھ لم یتطوّر لیصبح مبدأ أو التزاماً ، منذ القرن الثامن عشر
وفضلّت المحاكم الإنجلیزیة . واقتصر على بعض أنواع العقود كما أوضحنا،اًضمنیاً عامّ

وانّھ  ،ورأت أنّھ أكثر وضوحاً  (Fair Dealing)،استعمال مصطلح التعامل العادل
  .یلقى قبولاً لدى الأطراف المتعاقدة

وخلال القرن التاسع عشر أقرّت بعض الأحكام بوجود شرطٍ وواجبٍ ضمنيٍّ 
إلا أنّ أحكاماً أخرى ، )2(ة یُستدل علیھ من شروط العقد بالنِّسبة لبعض العقودبحُسن النیّ

أقرّت بوجود شروطٍ ضمنیّةٍ لحمایة المتعاقدین تقضي بفرض التعاون بین الطرفین 
وبوجود التزامٍ ضمنيٍّ ببذل العنایة اللازمة للحصول على ، )3(كواجبٍ والتزامٍ ضمني

ووجود شرطٍ ضمنيٍّ بعدم منع . )4(ذلك ضروریاًّ لتنفیذ العقد قبول أو موافقة الغیر إذا كان
ووجود شرطٍ ضمنيٍّ بعدم الاستناد إلى خرق وانتھاك ، )5(أيِّ متعاقدٍ للآخر من تنفیذ العقد

                                                             
)1( who comes to equity must come clean hands . 

مريكي المسؤولية التقصيرية في القانون الأ- يخلال المدنالإ -  يمصطفى عبد الحميد عدو. د: راجع 
  1998نجليزي مفهوم الشرط الضمني في القانون الإ و،  1996

  BAKER J.H , AN introduction to English legalوراجع 
 History  3Rd  London 1990. 

 )2( Bentsen v- TAYLOR , sons  and co (1893) 2 QB 274 at 281  . 
)3(  Dick v. Mackay (1881) 6 APP cace  251 -263 . 
)4(  TRoLLope v. MARTIN 1934  . 
)5(  William cory and son Ltd v-London corporaƟon 1951 . 
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ووجود شرطٍ ضمنيٍّ بأنّ السُّلطة التقدیریّة ، )1(وانتھاك العقد لتحقیق فوائد ومغانم
  .)2(تخدم بطریقةٍ لا تتصف بالنّزاھة أو الأمانةالممنوحة لأحد الطرفین لن تُمارَس أو تُس

 ،ویوفر القضاء الإنجلیزي الحمایة وفقاً لمعیار التوقُّعات المعقولة للرّجل الأمین - 
  : )3(ولم یعترف بوجود واجبٍ ضمنيٍّ عامّ لحُسن النیّة في العقود

ء اتفق الطرفان على بنا ،المحدودة" الستوم"ضد شركة " فرانسو"ففي قضیة * 
شرطاً یتیح لأيٍّ من الطرفین العدول إذا تبیّن أنّ  دوتضَمَّن العقُ، محطةٍ لتولیدٍ الكھرباء

 ،عن انسحابھا" الستوم"وبالفِعل أعلنت شركة ، المشروع غیرُ مُجْدٍ اقتصادیاً بالنِّسبة لھ
لم یكُن " الستوم"أنّ انسحاب  GFAواعتبرت شركة فرانسو  ،استناداً إلى ھذا الشرط

وأنّ ھذا الانسحاب غیر المبرَّر یتعارض مع الواجب الضِّمني ، ساً على ھذا السبّبمؤسَّ
أنّھ " :وجاء بمسوِّغات الحكم،"الستوم"إلا أنّ المحكمة قضت لصالح شركة ، بحُسن النّیة

فالقضاء  ،لیس ھناك ما یدعو لإدخال واجبٍ عامٍّ بحُسن النِّیة في قانون العقد الإنجلیزي
وھو ما یتفق والقواعد  ،حترم دَوماً مبدأ التوقُّعات المعقولة لأطراف العقدالإنجلیزي ی

 ،وأنّھ في سیاقاتٍ مُحدَّدةٍ قد یُفرض حسن النیّة، )(Common_lawالرَّاسخة في ال
  .)4(كما في عقود النّقل وعقود التأمین

                                                             
)1(  Rich international Ltd .v- co toepfer internaƟonal 6 M Bh 1991 . 
)2(  Paragon Finance plc.  v. Staunton (2002) 2 ALL en 248. . 
)3(  The Reasonable expectation of honest men. . 

 .sƟleƩo v. interfoto picture library 1989 : راجع على سبيل المثال 

)4( -francois abballa "GFA" v. alston    .  
UK Ltd 7 . 8 (tcc). 

  -   steyn L.j ,contact law ,fulfilling: وراجع 
the reasonable expectation of honest men 
 (1997) 113 LQRAT. 
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، دت المحكمة على نفس المبدأم أك2003ّللتصمیمات " ھادلي"وفي قضیة * 
بإنھاء العقد الذي یتعلّق  Westminster)( الوقائع في قیام مقاطعة وستنمستر لوتتمث

إلا أنَّ الأخیرة ، "ھادلي"وذلك بعد إشعارٍ ومُھلةٍ لشركة ، بخدماتٍ مھنیّةٍ طویلة الأجل
في  Westminster)(تمسّكت بوجود شرطٍ ضمنيٍّ یقیِِّد ویَحُد من سلطة وستنمستر 

   إلى حیثیاّت الحكم الساّبق في قضیّة" ھادلي"شركة  وأشار محامي ،إنھاء العقد
)(Time load،  ٍّنحو إقرار مبدأ عام وأضاف أنّ القانون الإنجلیزي یتطوّر تدریجیا

إنذ الطریق الذي : "وجاء بحثیات الحكم ،لحُسن النیّة؛ إلا أنّ المحكمة رفضت ھذا المنطق
یقٌ محفوفٌ بالمخاطر ھو طر Time load)(سلكھ القاضي توماس في قضیة 

إذ إنّ التسلیم بوجود واجبٍ ضمنيٍّ عامٍّ بحُسن النیّة في العقود سوف یقیِّد  ،والصُّعوبات
كما أنّ  ،وإنّ العقد شریعة المتعاقدین أمرٌُ مسلَّمٌ بھ في القانون الإنجلیزي ،من حریّة التعاقد

بحسبانھا إحدى دعائم  Consideration)(الاعتداد بالنیّة یتعارض مع قاعدة المقابل 
وإنّ المحاكم الإنجلیزیة لمْ تزَل على عھدھا ،  )(Common_law قانون العقود فى ال

  .)1(بتوفیر الحمایة استناداً لقاعدة التوقُّعات المعقولة لطرفي العقد
یّة؟ -  اـنون الإنجلیزي صَوبَ اعتـمادِ مَبدأٍ عامٍّ لحـُسْنِ النِّـ  ھل یتجھ الق

لم یَقبل وجودَ شرطٍ ضِمنيٍّ عامٍّ  - كما أوضحنا - ء الإنجلیزي رُغم أنّ القضا
إلا أنّ الملاحظ وجود العدید من القوانین التي تمَّ سنُّھا بھدف حمایة ، بحُسن النیّة في العقود

ومن ذلك  ،والتي تُعدُّ مظھراً من مظاھر سوء النیّة ،المتعاقدین ضدّ الممارسات التعسُّفیّة
حیث منح القانون للمحاكم ، م بشأن الشروط التعاقدیّة المُجحِفة1977م القانون الصادر عا

                                                             
)1(  Hadley design association v.Lord . 

mayoa and ciƟzens of the city of Westminster(2003) EWHC 1817 (tcc).  

 ultraframe (UK) Ltd v. tailored roofing systems Ltd (2004)-:  وراجع في نفس المعنى  

1LIR. 347  
-Bed fordshire council v. fitz patrick 62 con LR 64 (TCC). 
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كما صدرت  ،سلطاتٍ واسعةً لإلغاء تلك الشروط أو تعدیلھا إذا تبیّن عدم معقولیتّھا
حیث أجازت  ،)حمایة المستھلك(م لائحة بالشروط التعسُّفیة في عقود المستھلكین 1994

لتفاوض بشأنھ ویتعارض مع حُسن النیّة ویؤدِّي لإلحاق للمحكمة استبعاد أيِّ شرطٍ لم یتم ا
  .الضّرر بالمستھلك

م توجیھاً بالتنسیق بین 1986و أصدرت المجموعة الاقتصادیّة الأوروبیّة عام 
قوانین الدول فیما یتعلّق بالوكلاء التجاریین من حیث ضرورة الاعتداد بحُسن النیّة في 

كما أُضیفت توجیھاتٌ ، م1993جلیزي الصاّدر عام انون الإنوھو ما اعتمده الق، الأداء
  ) .2002/65مرسوم(أخرى بشأن الخدمات المالیّة والتسویقیّة 

ومن ، ورأى الكثیرون أنّ القانون الإنجلیزي سوف یتأثر حتماً بالمفاھیم الأوروبیة
 یاًّ عامَّاً فيالجائز بعد سنواتٍ قریبةٍ أن یصبح مبدأ حُسن النیّة مقبولاً بحسبانھ التزاماً ضمن

  .    الإنجلیزي ،)(Common_law القانون العام 
ث الـ  المبـحث الثـ

نـِّیّة في الأنـظمة والقـضاء الـسّعودي   حُـسن ال
ة ئــ   :توط

یتمیّز التعامل في ظل نظامٍ تحكمھ الشریعة الإسلامیّة بأنّھ خاضعٌ لھیمنة 
ا یؤدِّي لشیوع الطمأنینة ممّ ،تجعلھ أكثر ثباتاً واستقراراً ،مبادئ ومقاصد سامیة
  .والثقة في المعاملات 

وقد قام مبدأ حُسن النِّیة في التشریع الإسلامي على أصولٍ من الإیمان و الإحسان 
  .التي تلُزِم الإنسان بتحرِّي الصِّدق والنَّقاء في علاقتھ مع مَن یتعامل معھ 

مبدأ عاماًّ یُطبَّق في شأن  وتتخذ الأنظمة السعودیّة والقضاء السعودي مِن حُسن النیّة
  .في الحدود التي یتسع لھا البحث،وسوف نعرض نماذج منھا،كافّة المعاملات والتصرُّفات
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یـة في الأنـظمة السّـعودیّة: المـطلـب الأوّل   :حـسن النِّ
عودي: أولاً طبیق العقـوبات في نظاـم غـسل الأمـوال السُّـ یـة مانعٌ من تـ   .)1(حـُسن النِّ

الأموال ھي عملیّة إضفاء الشّرعیّة على الأموال المتُحصَّلة من مصادر  غسل - 
حیث ،و تُعدُّ جریمة غسل الأموال من الجرائم التابعة لجریمةٍ أخرى، غیر مشروعة

ینصَبُّ نشاط غسل الأموال على الأموال الناّتجة عن الجریمة الأصلیّة التي قد تحدث في 
 .لبلد الذي یتمُّ فیھ غسل الأموالذات الدولة أو في بلٍد آخر غیر ا

أو  - ارتكابُ أيِّ فعلٍ : "وعرَّف نظامُ غسل الأموال السّعودي غسلَ الأموال بأنّھا
 ،یُقصَد من ورائھ إخفاءُ أو تمویھُ أصلِ حقیقةٍ مُكتسبَةٍ خلافاً للشّرع أو النّظام - الشروع فیھ

  ".وجعلھا تبدو كأنّھا مشروعةُ المصدر 
ةً كانت أو مادِّیّ ،أیَّاً كان نوعھا ،صودة ھي الأصول أو الممتلكاتو الأموال المق

 و حقٍّ ،صولك الأت تملُّكوك التي تثبِوالمستندات القانونیة والصُّ ، ثابتة أو منقولة،معنویّة
  .بھا قٍتعلِّمُ

م وتشمل كُلَّ ما استُخدم أو أُعِدَّ للاستخدا ،والوسائل المستعملَة لغسل الأموال متعدِّدةٌ
  .بأيِّ شكلٍ في ارتكاب جریمةٍ من الجرائم المُعاقَب علیھا بموجب نظام غسل الأموال

وغرامةٍ مالیةٍ لا تزید ، وحدَّد النِّظام العقوبات بالسّجن لمدةّ لا تزید على عشر سنوات
مع مصادرة الأموال والمتحصَّلات من ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، على خمسة ملایین ریال

، كما شدَّد النِّظام العقوبة لتصل إلى السّجن مدةّ لا تزید عن خمس عشرة )16( المادةالجریمة 
وغرامة مالیة لا تزید على سبعة ملایین ریال إذا اقترنت بحالةٍ من الحالات الواردة ، سنة

، كما فرض النّظام في المادة الثامنة عشرة عقوبة السّجن لمادة الساّبعة عشرة من النِّظامبا
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أو بإحدى ھاتین العقوبتین إذا كان الإخلال بالنّظام من أحد رؤساء مجالس إدارات  ،رامةوالغ
  .أو ممثلیھم  ،أو موظفیھا ،أو أعضائھا ،المؤسّسات المالیّة وغیر المالیةّ

وطبقاً لنص المادةّ الحادیة والعشرین فإنّھ لا تُطبّق العقوبات الورادة بالنِّظام بحقِّ 
  .بحُسنِ نیّة  مَن وقع في مخالفةٍ

كما أعفت المادّة الخامسة والعشرون رؤساءَ مجالسِ إداراتِ المؤسّساتِ المالیّةِ 
ولیّةِ الجنائیّةِ أو المدنیّةِ أو الإداریةِ التي ةِ وأعضاءھا أو أصحابھا  من المسؤوغیر المالیّ

الخروج على  أو على، یمكن أنْ تترتَّب على تنفیذ الواجباتِ المنصوصِ علیھا في النِّظام
ما لم یثَبُت أنَّ ما قاموا بھ كان بسوءِ نیّةٍ لأجل  ،أيِّ قیدٍ مفروضٍ لضمان سِریَّة المعلومات

  . الإضرار بصاحبِ العملیّة 
ــاً   :)1(اریّة السّـعوديظام الأوراق التجحُـسن النِّیّـة في ن: ثانی

  :ر وعدیمي الأھلیّةعدم الاِعتداد بحُسن النیّّة حمایةً للقُصَّر غیر التجَّا - 
من نظام الأوراق ) إنشاء الكمبیالة(طبقاً لنصِّ المادّة الثامنة من الفصل الأول    

والتزامات عدیمي الأھلیّة الناّشئة من  ،التجاریّة فإنّ التزاماتِ القُصَّر الذین لیسوا تجاّراً
التمسُّك بھذا البطلان في ویجوز لھم  ،توقیعاتھم على الكمبیالة تكون باطلةً بالنِّسبة لھم فقط

  .ولو كان حسَن النیّة  ،مواجھة كلِّ حاملِ كمبیالةٍ
و ذلك حمایةً لفئةٍ ضعیفةٍ ھي  ،أيْ أنّ النِّظام لم یَعتد بحُسن نیّة حاملِ الكمبیالةِ

أماّ إذا كان القاصر تاجراً وفِق شروط النِّظام فلا  ،وعدیمو الأھلیّة ،القُصَّر غیر التجَّار
  . یھ تلك الحمایةتمتد إل
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  :الحـصول على الكـمبیالة بسُـوء نیـة  - 
من الفصل الثاني بتداول الكمبیالة بالتظھیر فإنّھ إذا فقَد  )16( طبقاً لنص المادةّ

شخصٌ حیازة كمبیالةٍ نتیجة حادثٍ ماّ فلا یلُزم حاملُھا بالتخلِّي عنھا متى أثبت حقَّھ فیھا 
أو ارتكب في سبیل  ،إلا إذا كان قد حصل علیھا بسوء نیّةٍ ،موفقاً للأحكام الواردة بالنِّظا

  .الحصول علیھا خطأً جسیماً 
یـق الـجزاءات في جـرائم الشـیك -  یّة لتطب   :اشتراطُ سُـوء النـ

من نظام الأوراق التجاریة توفر سوء النیّة  )119، 118( اشترطت المادتان
  .لتطبیق الجزاءات المنصوص علیھا

بھ الانظمة  تقضي مع مراعاة ما: "على أنّھ )118( لمادةُ المادّةحیث تنصُّ ا* 
الأخرى یُعاقب بالحبس مدةً لا تزید على ثلاث سنواتٍ وبغرامةٍ لا تزید على خمسین 

حد الافعال أقدَم بسوءِ نیّةٍ على ارتكابِ أ ألف ریالٍ أو بإحدى ھاتین العقوبتین كلُّ مَن
أيْ أنّ المنظِّم ربط تطبیق العقوبات بسوءِ نیّةِ  ،قة بالشیكوھي الجرائم المتعل....." الآتیة 

  .فإذا استطاع إثباتَ حُسْنِ نیتّھ أُعفِىَ من العقاب  ،مرتكبِ الفعل
مع مراعاة ما : "من نظام الأوراق التجاریة على أنّھ )119( كما تنُّص المادة* 

ف ریالٍ كلُّ مسحوبٍ علیھ تقضي بھ الأنظمة الأخرى یُعاقَب بغرامةٍ لا تزید عن مائة أل
ولم تقُدًَّم بشأنھ أیَّة ، وفاءَ شیكٍ مسحوبٍ سحباً صحیحاً ولھ مُقابِلٌ وفاءً - بسُوء نیةٍ - رفَضَ 

مع عدم الإخلال بالتعویض المُستَحَق للساّحب عماّ أصابھ من ضررٍ بسبب ، مُعارَضَةٍ
  ".عدم الوفاء
اـم التـسویة الواقـیة من الإفـلاس السّـعودي -  یّـة في نظ   :)1(حُسـن الن

أجازت المادّة الأولى من نظام التسویة الواقیة من الإفلاس لكلِّ تاجرٍ وفردٍ أو 
شركةٍ اضطربتْ أوضاعُھ المالیّةُ على نحوٍ یُخشَى معھ توقُّفھ عن دفع دیونِھ أنْ یتقدّم 
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ائنیھ للِِّّجانِ التي تكونّت لھذا الغرض بالغرف التجاریّة بطلبِ الصُّلح الوُدِّي مع د
وقد حدّدت المادة . لتي تحدِّدھا اللائحة التنفیذیّةوفقاً للقواعد والإجراءات ا ،والصِّناعیّة

الخامسة من اللائحة التنفیذیّة للنّظام شروطَ التاجرِ طالب الصُّلح الودِّي أو التسویة الواقیة 
  .كان فرداً أو شركة سواء  ،من الإفلاس

 ،أن تتوافر فیھ المصداقیة و الأمانة وحُسن النیّة: حیث نُصَّ في الشرط الثالث*
و یُعدُّ مِن سُوء النیّة عدمُ مَسْك  .وأن یكون ملتزماً بالأنظمة التجاریّة والعُرف التجاري

  .أو إصدار شیكاتٍ بدون رصید  ،الدّفاتر التجاریّة
  .یكون سببُ اضطرابِ تجارتِھ إھمالھ وسوء نیَّتِھ ألاّ :ونص في الشرط الراّبع* 

 ،فلا یجوز للتاجر اللّجوء لطلب الصُّلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان حَسَن النِّیة
 ،عدم إمساك الدّفاتر التجاریّة :وھُما ،وذكر النَّصُّ مثالین یُستدلُّ بھما على سُوء نیّة التاجر

كذلك لا یكفي اضطراب الأوضاع المالیّة للتاجر للِّجوء . و إصداره شیكاتٍ بدون رصید
  .بل یتعیّن ألا یكون ذلك الاضطراب المالي راجعاً لإھمالھ وسُوء نیتّھ، للصُّلح الواقي

اًـ -  یّة في ن: ثالثـ اـم الـرّھن التـجاري السّـعوديحُـسن النـ   :)1(ظ
یّة -  اـیة حقـوقِ الغـیر حَـسَنِ النـ   :حم

توثیقاً لدیَنِ مَن یُعدُّ ، التجاري وفقاً للنِّظام السّعودي على مالٍ منقولٍ یتقرَّر الرَّھن
ویكون الرَّھن تجاریاًّ بالنِّسبة إلى جمیع ذوي الشأّن الذین تتعلّق  ،تجاریاً بالنّسبة للمَدین

  .حقوقھم والتزاماتھم بھ 
وز أنْ یكون شخصاً ویج، وطبِقاً لنصِّ المادةّ الراّبعة یكون الراّھن ھو نفسُ المَدین

 ءوفي الحالتین یتعیّن أن یكون الراّھن مالكاً للشي ،آخرَ یقدِّم رھناً لمصلحة المَدین
لا یملك  - أم آخركان المَدین أسواء  - و إذا ظھر أنَّ الرَّاھن ، المرھون وأھلاً للتصرُّف فیھ
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قِّھ أن یتمسّك بح - إذا كان حسن النیة  - المرھون كان للدائن المُرتھن التصرُّف في الشیئ
  .في رھنٍ بدیلٍ أو فسخ العقد

  :)1(و قد فرقّت المادة العاشرة من النِّظام بین ترتیب الرھّن على مالٍ مثِليٍّ أو غیر مثِليّ
ئٌ آخر یئ المرھون شیولو استبُدل بالش ،فإنْ كان المال مثِلیاًّ بقيَ الرَّھن قائماً} أ{

  .بذات القیمة والنّوع
ئ المرھون من الأموال غیر المثِلیّة جاز للمدین الراّھن أن یلشوإنْ كان ا} ب{

وأن  ،بشرط أن یكون منصوصاً على ذلك في عقد الرّھن ،یستردّه و یستبدل بھ غیرهَ
مع عدم الإخلال بحقوق  ،و ذلك مع مراعاة الأحكام الخاصّة بالإفلاس ،یقبل الداّئن البدل
  .الغیر حَسَن النیّة

ة الثالثة والعشرین فإنّھ إذا انفكَّ الرَّھن بأيِّ سببٍ ثمّ تبیّن عدم وطبقاً لنصّ المادّ
مع عدم الإخلال بالحقوق التي یكون الغیر  ،صِحّة ھذا السبّب فإنّ الرّھن یعود كما كان

  .حَسَن النیّة قد كسبھا ما بین انقضاءِ الحقِّ وعودتِھ
اني   :وديحُـسْن النِّیّـة في القـضاء السـّـع: المـطلب الثـ

استقرّت أحكام القضاء السّعودي على إعمال مبدأ حُسْن النیّة بحسبانھ مبدأً عاماًّ 
ثمّ تكوین ،منذ التفاوض ،یتعیّن مراعاتھ في كافّة مراحل العقد المتتابعة ،یغلِّف كافّة العقود

  .وانتھاءً بتنفیذه  ،مروراً بتفسیره، العقد
  :ي في العقود في ھذا الجانبو فیما یلي نماذج من أحكام القضاء السّعود

ھـ 1421لعام  29/ف/د/26حُكم الدّائرة الفرعیّـة التاسعـة والعشرین : أولاً
  .)2(ھ ـ1422/ت/68المؤیَّد بحُكم ھیئة التدقیق الإدارى 
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ـع} أ{ اـئـ   :الوق
) المُدّعي علیھا... (أمانة مدینة استأجرتْ من ... أنّ شركة  :تتحصّل الوقائع في

  .ھـ8/6/1413بموجب عقدٍ مؤرَّخ في ، قع في مجمع الخضار المركزيقطعة أرضٍ ت
وجزء منھا لبناء مشروعٍ  ،لإقامة سوق اللُّحوم والأسماك والدّجاج وخدماتھا

ثم اتُفق على التنازل  ،سنة 20ریال ولمدةّ  300,000بإیجارٍ سنوي ، متكاملٍ للسیاّرات
 ـ1/6/1414اعتباراً من  ،سنة 20قد یكون الع ،بشروطِ العقد) المدّعیة.... (لشركة    ..ھ

بطرح عملیاّت تأجیر ..... وكشف دیوان المراقبة العامّة عن عدم التزام أمانة مدینة 
مماّ ترتّب علیھ تدنِّي أجرة العقارات ، والاكتفاء بالتأجیر المباشر ،أراضیھا في مزایداتٍ عامّةٍ

  .یمة الإیجاریّة لعقد الأرض مثَار النَِّزاعومنھا الق،بشكلٍ كبیرٍ مقارنةً بالأسعار الساّئدة
 ـالذي تضمّن16/9/1420بتاریخ ) 14816/ب/خ(وصدر الأمر الساّمي رقم    :ھ

واعتبار ذلك  ،إلا بعد طرحِھ في مُزایدةٍ عامَةٍ ،عدم تجدید أيِّ عقدٍ لأيِّ كائنٍ كان - 
  .قاعدةً عامّة لا یجوز الاستثناء منھا

وإشعار كافَّھ  ،للتقیُّد بذلك، بلدیاّت والمجمَّعات القرویةّإبلاغ جمیع الأمانات وال - 
  .المستأجرین بھذا 

لفتح المجال لأكبر ، الإعلان بالمواقع والصُّحف قبل انتھاء عقودھا بوقتٍ كافٍ - 
  .مع مراعاة ما تقضي بھ الأنظمة والتعلیمات بھذا الخصوص ،عددٍ ممكنٍ من المستثمرین

دیر القیمة الإیجاریّة لجمیع العقود المبُرَمة بین الُمدَّعى علیھا وتشكلّتْ لجنةٌ لإعادة تق
زیادة إیجار  :منھا، ھت اللّجنة لعِدةّ قراراتٍوالمستأجرین لأراضیھا دون إجراء مزایدة، وانت

وصدرت تعلیمات وزیر الشؤون البلدیّة  ،ریال 500.000الأرض مثَار النَّزاع إلى 
، اریة الجدیدة للعقود التي أبُرمت من قبل، دون إجراء مزایدةٍوالقرویّة بتطبیق القیمة الإیج

الشركة المُدَّعیِة ) المُدَّعى علیھا.... (وأخطرت أمانة مدینة  ،ھـ1/1/1421اعتباراً من 
مع مطالبتھا بتقدیم ضمانٍ بنكيّ بنسبة ، ریال 500.000بزیادة القیمة الإیجاریّة إلى 
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 ،تمھیداً لتوقیع ملحقِ العقد وسداد الإیجار المُستحَق ،یدمن قیمة الإیجار السنّوي الجد% 10
  .مع إنذارھا في حالة عدم التنفیذ بسحب الموقع منھا وطرحھ في مزایدةٍ عامّة

و أشارت مذكرة دیوان المراقبة العامّة إلى رصد الدِّیوان مخالفاتٍ في تأجیر 
مر الساّمي الصاّدر في مُخالِفةً بذلك الأ،الأراضي وعدم طرحھا في مزایداتٍ عامّةٍ

  .ھـ 24/11/1405
في  )4816/ب/خ( وقد تأیّدتْ تلك الملاحظات بالأمر الساّمي رقم

الذي ألزمَ البلدیاّت عند تجدیدِ العقودِ الخاصّةِ بالأراضي، طرحَھا في  ،ھـ16/9/1420
  . مزایدةٍ عامّة

ھا الـداّئرة في حُـكمـِھا} ب{ ادئ التي أرْستَْـ   :المبـ
وفي  ،لاستیفاء أوضاعھا المقرَّرة شرعاً ونظاماً ،المحكمةُ الدَّعوى شَكْلاقبلِت  - 

 ،بالتقیُّد بالأجرة الواردة بالعقد - ...وھي أمانة مدینة  - الموضوع ألزمت المُدَّعَى علیھا 
  :واستندت الداّئرة إلى المبادئ التالیة ،ریال 300.000وھي 

ولا یكون ،ویلُزِم طرفیھ،وتثبُت آثارهُ ،یتمُّ العقد بمجرَّد الإیجاب والقبول] 1[
  .أو تعدیلھ إلا بموافقة الطرف الآخر ،لأحدھما الرُّجوع عنھ بعد انعقاده

، إنّ العبرة في تفسیرالعقد ھي بالبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدین] 2[
ھداء مع الاست، و استخلاص معانیھا الظاھرة الساّلفة، بالوقوف عند العبارات الواردة فیھ

بطبیعة التعامل، وأن یكون تنفیذه بطریقةٍ تتفق وما یوجبھ حُسْنُ النیّة في المعاملات وتنفیذ 
، المعاملات وفقاً للظرف الجاري في ،وما ینبغي أن یتوفر من ثقةٍ بین المتعاقدین العقد ،

 .وبحسب طبیعة التعامل
ارة بالقیمة الإیجاریّة المتُفَق اِستقرَّ قضاءُ الدِّیوان و أحكامُھ على إلزام جھة الإد] 3[

علیھا طِوال مُدَّة العقد، دون أن یكون لھا حقُّ تعدیلھا من جانبٍ واحدٍ، فالزیادة في الأجرة 
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الوفاء بما  ویُعَدُّ تنصُّلاً من، دون موافقة المستأجر یمثل إخلالاً بالتزاماتِ الإدارة التعاقدیّة
 .أبرمتَھ والتزمتْ بھ

لجھة الإدارة بانفرادھا بتعدیل العقد وزیادة الحمایة، یدفع الأفراد إنّ السَّماح  ]4[
 .إلى الإحجام عن التعامل مع الإدارة وعدم الإسھام في النشاط المرفقي 

فلا ، أكّدت المحكمة أنّ عقد الإیجار موضوعَ النّزاع لیس عقداً إداریا بَحتاً] 5[
ومِن ثَمّ لا تتمتع جھة الإدارة  ،د الخاصّةتتوافر لھ شروط العقد الإداري، بل ھو من العقو
بل إنَّھ حتى بالنِّسبة لسلُطات الإدارة في ، بالسُّلطات الاستثنائیة التي یوفرھا لھا العقد الإداري

فإنّھا یجب ألا تذھب إلى الحدِّ الذي یؤدي إلى قلْب اقتصادیات العقد أو ، مجال العقد الإداري
 .ناتِھ و كأنّھ أصبح عقداً جدیداًق المتعاقد وتتجاوز إمكافرْض أعباء جدیدة تؤدِّي لإرھا

بمقُتضَى سلُطتھ المقرَّرة  - إنّ القول بأنّ وزیر الشؤون البلدیّة والقرویّة مُخوَّلٌ] 6[
لإفضائھ إلى ، بالتدخُّل لتعدیل القیمة الإیجاریّة مثَار النِّزاع یُعدُّ شرطاً فاسداً - عقداً ونظاماً 

ومعرفتُھا  ،وھي ركنٌ من أركان عقد الإجارة، جھالة الأجرة جھالةً فاحشةًالغرر المُؤثر ب
 ).على التفصیل الوارد بالحكم(شرطٌ لصِحتّھ 

إذْ یقوم الغبُن على عنصرٍ  ،إنّھ لا یمكن تصوُّر وقوع الغبُن على جھة الإدارة] 7[
وھو ، اقِدِ المغبونِنفسيٍّ ھو استغلالُ ضَعفٍ أو عدمِ خبرةٍ أو طیشٍ وھوىً في نفسِ المتع

 .فمجالُھ بین الأشخاص الطبیعیین ، ما لا یمكن تصوُّرُه في جھة الإدارة
حیث لمْ تطرح عملیّة تأجیر  ،لا یجوز لجھة الإدارة الاستفادة بخطئھا] 8[

فمُخالفةُ الإدارة للقرارات المنظِّمة لا  ،ولجأتْ للتأجیر المباشر، أراضیھا في مُزایدةٍ عامّةٍ
 .صِحّة ونفاذ عقد الایجار لنھایة مُدَّتِھ  یؤثر في

اـلثة الإداریـّة  ،ھـ1413لعام  )1/3/د/( الحـُكم رقم: ثانیاً دّائرة الث دیوان  –الـ
  :)1(المـظـالم

                                                             
 . هـ1408ق لعام /721/1القضية رقم  )1(
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ـع} أ{ وقائـ   :الـ
، على تورید كوابل...قد تعاقدت مع وزارة ... تتحّصل الوقائع في أنّ مؤسّسة 

 ،7/6/1405والثاني مُؤرَّخ في ، ھـ28/2/1405أحدھما مُؤرَّخ في ، بموجب عقدین
قضَى الأول برفع وزیادة الرّسوم على الكوابل  ،وأثناء تنفیذ العقد صدر مرسومان ملكیاّن

  .من القیمة% 7إلى % 4وقضى الثاني برفع وزیادة الرسوم من  ،%4إلى % 3من 
وذلك  ،ركیةطالبت الشركة الوزارة بصرف الفرق الناّتج عند زیادة الرّسوم الجم

حیث حُدِّد السعر في ،على أساس أنَّھا تحملّت خسائر لم تكن متُوقَّعةً وقت إبرام العقد
إلا أنّ الوزارة . التعاقد على أساس القیمة الجمركیة الساّریة وقت إبرام وانعقاد العقد

 بحُجّة أنّ الزیادة الحاصلة في مقدار الرّسوم الجمركیة تمثل جزءاً، رفضت طلب الشركة
  .ملتزمٌ بثباتِ السِّعر طِوال العقد) الشركة(فضلاً عن أنّ المتعھِّد ،یسیراً مماّ تمّ توریده

  :استناداً إلى، وقامت الشركة برفع دعوى ضِدّ الوزارة
  .بل یصل لقرابة نصف ملیون ریال ،أنّ مبلغ الزیادة الذي تطالب بھ لیس زھیداً - 
 ،ھ ثبات السِّعر عند زیادة الرّسوم الجمركیةأنّ التزامھا بسعرٍ ثابتٍ لم یُقصَد ب - 

وطالبت الشركة المدَّعیة ، وإنّما قُصِد بھ ثباتھ في حالة زیادة سعر الكوابل في السُّوق
 .بالحُكم لھا بما دفعتْھ زائداً من رسومٍ جمركیة

  :و أمام الداّئرة أسّست الوزارة رفْضھا لطلب الشركة على ما یلي
إذْ إنّ موضوعھا مُطالبةٌ بزیادة الأسعار  ،مقبولةٍ شكلاً أنّ دعوى الشركة غیر - 

  .المتُفَق علیھا بالعقدین، و ھذا یخالف ما استُقِرَّ علیھ قضاءً 
:       استناداً إلى الأمرین السامیین ،الدیّوان على عدم قبول أيِّ دعوى بزیادة الأسعار - 

  ،ھـ12/4/1397في ) 9373م/3(  ورقم ،ھـ30/6/1396في ) س/7126/3( رقم
وعدم قبول الدیّوان الدَّعوى ما لم تكن مستندةً إلى تقصیرِ الجھة الإداریّة وفِقاً  - 

 ـ1396لعام  818مجلس الوزراء رقم  لأحكام قرار   .ھ
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 - بَعْد بیانِ وذِكْر قیمةِ العقدِ وطریقة الدّفع - أنّ المادّة الثالثة في العقدین قد أضافت  - 
في سبیلِ تنفیذِ مھامِّ ھذا العقد، ، یتحملّھا المتعھِّد ،لتكالیف والنّفقاتشاملة كافّة ا... عبارة 

ومِن ثَمَّ فلا یحق للمتعھِّد المطالبة بزیادة ... بما فیھا الضّرائب والرّسوم الجمركیّة
  .بحسبان أنّ العقد شریعة المتعاقدین ، الأسعار
 - عند تقدیم أسعاره - انھأنّ العُرف التجاري جرى على أنّ المتعھِّد یضع في حسب - 

أیَّاً كانت ، بما فیھا زیادة الأسعار، السِّعرَ الذي یدفع عنھ جمیع المخاطر المالیّة المُحتملَة
 .الظروف و الأسباب 

ـــكم }ب{ ق ونقـض الحُ   :تدقیـ
وانتھت فیھ إلى  ،في الدّعوى ،1412لعام ،) 8/1/3( أصدرت الداّئرة حكُمَھا رقم

بأنْ تصرف المبالغ المترتِّبة على الزیادة في الرّسوم .... ام وزارة و إلز ،قبولھا شكلاً
  .الجمركیة
إلى  ،ھـ1413لعام  ،) 2/ت/61( وبتدقیق الحُكم انتھت الھیئة في حُكمھا رقم - 

  :وفق الملاحظات التالیة ،وإعادة الدّعوى إلى الداّئرة لمعاودة نظرھا ،نقض حُكم الداّئرة
مِن عدم قبول ، وجاً على ما استقرَّ علیھ قضاءُ الدِّیوانأنّ الحُكم تضَمَّن خر - 

الدَّعوى التي یقیمھا المقاولون أو المورِّدون للمطالبة بزیادة أسعار عقودھم الجاریة أو 
  .لأمرین الساّمیین المُشار إلیھماتعویضھم عن أعمالٍ سابقةٍ ل

رعیّة على المبادئ التي أنّھ لا یجوز خروج إحدى دوائر الدِّیوان الإداریّة أو الف - 
ومِن ثَمّ تكون ملُزَمةً بتطبیق ما استقرَّ علیھ قضاءُ  ،استقرَّت وتواتر علیھا قضاءُ الدیّوان

إنْ  ،لتتخذ بشأنھ الإجراءات النّظامیة، وتترك أمر العدول إلى ھیئة التدقیق، الدیّوان
 .توفّرت لھا القناعة

  : الحـُكم }ج{
  .قبول الدّعوى شكلاً :من حیث ،ھتْ إلیھ في حُكمِھا الساّبقإلى ما انت: انتھت الداّئرة
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  .بصرف الزیّادة في الرّسوم الجمركیةّ للشركة المدَُّعیِة ... إلزام وزارة : وفي الموضوع
ند إلیھا الحُـكم }د{ بـادئ التي استـ   :الأسـس والمـ
وفقاً ، ل وليّ الأمرأنّ الدَّعوى تدخل في نظام ولایة الدِّیوان المنُاطة بھ مِن قبَِ] 1[

  .على التفصیل الوارد بالأسباب ،من المادةّ الأولى من نظام دیوان المظالم) د( لصریح الفقرة
أنّ ما تقتضیھ العدالة أنّھ لا یُضارّ المقاول المتعاقِد مع الحكومة بما تفرضھ ] 2[

د عن تلك التي قدَّم فتزید في تكلفة العق ،الحكومةُ نفسُھا من زیادةٍ في الرُّسوم الجمركیّة
لا ضَررَ ولا " ):علیھ الصّلاة والسّلام(وذلك لقولھ ... المقاول عرضَھ على أساسھا 

" الضّررَ یُزال"وللقاعدة الشرعیّة المُستنبَطة منھ بأنّ  ،ابن ماجھ والدارقطني" ضِرار
  .84السیوطي ص - الأشباه و النّظائر

سعار یقتصر على الأسعار الحقیقیّة أنّ النّصَّ في العقد على عدم زیادة الأ] 3[
إذْ ھي تمثل  ،دون الرّسوم الجمركیّة ،للوحدات التي تمَّ التعاقد بین الطّرفین على توریدھا

عنصراً مستقلاً عن عناصر تكلفة العقد التي یضعھا المقاول في حسبانھ عند وضع أسعار 
لحقیقة مُجرّد رسومٍ على تورید فھي في ا، عَرضِھ ویُدخلِھا في نظام التكلفة العامّة للعقد

ومِن ثََمّ فلیس للوزارة حقُّ حِرمانِ المقاوِل مِن الحصول على  ،الوحداتِ ولیست سِعراً لھا
بحُجَّة أنَّھا تدخل في الھامش النقّدي الذي ، الزیّادة الطاّرئة في الرّسوم بعد تقدیم عرضھ

  .ھ كافّة المخاطر المُحتملَة لیدفع ب، یضعھ المقاول في حسبانھ عند احتساب الأسعار
ــن لنا أنّ المحكمة قد أعملَتْ مفھومَ حُسنِ النیّة المؤسَّسِ على القاعدة : و بھذا یتبیّ

  ".الضّرر یُزاَل"و أنّ  ،  "لا ضَرَرَ ولا ضِرار"الشرعیّة 
مة الب   :حثخاتـ

  :و ھي ،و في نھایة بحثنا ھذا نستخلص أھم ما توصلّنا إلیھ من نتائج
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ارتباط مفھوم حُسْن النیّة في الفقھ الإسلامي ارتباطاً وثیقاً بقواعد الأخلاق،  :أولاً
وذلك خلافاً لبعض النُّظم والقوانین الوضعیة التي عَدَّتْھ  ،حیث یشكِّل مبدأً عامَّاً للتصرُّفات

  .أي لیس لھ قوّة القاعدة القانونیّة، مجرَّدَ سلوكٍ غیر ملُزِم
اًـ بحسبان أنّ الأصل في الإنسان  ،ن النیّة یتم بإثبات سُوء النیّةإنّ إثبات حُسْ :ثانیـ

البراءة و حُسْن النیّة، و مِن ثَمّ یتم إثبات عكس ذلك من خلال التصرُّف في صورتِھ 
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